
 كورونا ازمة في العمل أرباب مسؤولية وحدود العمل عقود على المترتبة الاثار
 

وهو انتشار وباء كورونا ، هناك العديد من الآثار التي تترتب  في ظل الأمة الحالية ،

دراسة أخرى لتلك الأمور لأنه في هذه  وتصبح لديناالموازين  فيها على عقود العمل ، فتختل

فما هي تلك الآثار التي تترتب الحالة ليس هناك يد لا للعامل ولا لرب العمل في انتشار المرض ، 

 حيال ذلك ؟ 

 يجب علينا توضيح مفهوم قانون العمل .. فما المقصود به ؟في البداية  

 

 بالعمل ، المرتبطةالعلاقات  مجموعة من القواعد القانونية التي تنظمقانون العمل هو 

يكون يسمى صاحب العمل ، و يسمى العامل ، في خدمة شخص آخر بمقتضاها شخصيلتزم 

ما لم يكن العمل مقدما لصالح ورقابته مقابل أجر يلتزم صاحب العمل بدفعه له ، تحت إشرافه 

 . رها من المؤسسات والهيئات العامةالدولة أو غي

 

ظل الأزمة الحالية ، فهناك اختلاف بين آراء  ثار المترتبة على عقود العمل فيأما الآ

إذا كان ذلك يسبب ظرف طارئ  ، وماالفقهاء واختلفوا في مصير العامل ومسؤولية رب العمل 

 . أم قوة قاهرة ، لما بين النظريتين اختلاف كبير 

 

اتجه رأي إلى أن عقود العمل تخضع إلى نظرية الظروف الطارئة ، ونظرية الظروف 

توجد استحالة مطلقة مطلقة ، أي لا ام مرهقا وغير مستحيل استحالة الطارئة هي أن يكون الالتز

يرى بإمكانية التوصل إلى ، وبالتالي النقود فهو بطبيعته التزام قابل للتنفيذ  في الالتزام بمبلغ من

يتم وإن لم ، بأن يطلب انقاص الأجر ويتم بالتفاوض بينهما والعامل ، رب العمل اتفاق بين 

 .  وتطبيق الموازنة بين الأطراف الإرهاقاللجوء إلى المحكمة لرفع لرب العمل ف الاتفاق،

 

إلى أن عقود العمل تخضع إلى نظرية القوة القاهرة ، وبالتالي يتحلل كل  آخرواتجه رأي 

من الأطراف من التزاماتهم ، ولكن حماية لحق العمال فإن القانون ألزم رب العمل بدفع أجور 

 ص الأجر بأي حال من الأحوال . العمال طالما أنه يرغب باستمرار عملهم لديه ، ولا يجوز إنقا

 

عقد العمل مؤقتاً ،  وقفعلاوة على أنه يجب ى أنه يعتبر قوة قاهرة واتجه رأي ثالث إل

فلا يعتبر منهي ، إنما موقوف ، وذلك قياساً على ما حصل بعد الغزو فاعتبرت الفترة تلك عقود 

 العمل موقوفة . 

 

ها فالرأي الثالث كان قاصراً لأنه يقارن في حقيقة الأمر للرد على تلك النقاط وتوضيح

بين فترة الغزو العراقي الغاشم بهذه الفترة ، وهو قياس خاطئ ، فتلك الفترة كانت تعتمد على 

 ٢٨في شأن العمل في القطاع الأهلي ، معدلاً بالقانون رقم  ١٩٦٤لسنة  ٣٨رقم قانون العمل 

ولكن نحن الآن بصدد ،  ١ع الأعمال النفطية بالنسبة إلى العلاقات العمالية في قطا ١٩٦٩لسنة 

والذي لم يكن موجوداً آنذاك ،  ٦١والذي استحدث نص المادة  ٢٠١٠لسنة  ٦قانون العمل رقم 

 ( .  الرأي الأول والرأي الثاني هو الاتجاه الأول والاتجاه الثاني )لذا فما سيتم نقاشه 

 

 الرأي الصائب والصحيح .  نستنبط منهايمكن أن مهمة إلى عدة نقاط  إن قانون العمل قد أشار

 

كما ذكرنا يرى بضرورة تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، وهو يأخذ بعين  الاتجاه الأول

من قانون العمل ولكن يقول بجواز نقصان الأجر ، فهو هنا يلتزم بدفع  ٦١الاعتبار المادة 

 لك لعدم مخالفة شرعية القانون . المرتب ولكن يجوز النقصان منه وذ



 

لمنشأة ال فترة تعطيل ابدفع أجور عماله طوإلى التزام صاحب العمل  ٦١أشارت المادة 

ر عملهم استمرالعمل في اطالما رغب صاحب ، لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيهكليا أو جزئيا 

من فعبارة لأي سبب آخر شملت الظروف الطارئة والقوة القاهرة ولم تستثني أي ظرف  ، لديه

سلاحاً بيد صاحب العمل وهو انهاء عقد العمل إذا لم  دفع أجور العمال ، ولكن ، وضع المشرع

 كن يريد أن يستمر هذا العامل لديه ، ويترتب على ذلك بعض الأمور سنوردها لاحقاً .ي

 

بأن رب العمل يلتزم بدفع أجور العمال ، وهذا  ٦١وكما تم تفسير نص المادة  ، إذاً 

، فإن لم يرغب باستمرار عملهم لديه  الالتزام مقرون بشرط وهو طالما أنه يرغب باستمرار

 عملهم لديه كان له الحق بإنهاء عقد العمل وعدم دفع الأجور . 

 

لكنه فإنه يقول بجواز إنقاص الأجر ، و ، ٦١الاتجاه الأول ، مع موافقته لنص المادة ف

لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي والتي نصت على أن  ٦٢هنا أغفل نص المادة 

، وعبارة لأي سبب من الأسباب مطلقة وواسعة وتشمل كل من الظروف  سبب من الأسباب

جر، فلا يجوز مخالفة الطارئة والقوة القاهرة ، فالقانون لم يخصص ظروف معينة لإنقاص الأ

صريح القانون وهو الذي جعل إنقاص الأجر باطل بطلان مطلق ، فلا يمكن تخفيض الأجر 

إطلاقاً طوال فترة عمله لأي سبب من الأسباب ، مع ربطها بالمادة التي قبلها ) طالما رغب رب 

كما وضعها في  ة العمل باستمرار عملهم لديه ( ، فلم يعجز المشرع عن وضع استثناء لتلك الحال

ضح وصريح ولا لبس ولا مواد أخرى ولا يمكن الاجتهاد بالرأي طالما كان نص المادة وا

غموض فيه ، كما لا يجوز اطلاقا الاتفاق على إنقاص الأجر وذلك لأن القاعدة كانت آمرة فلا 

العام ، وذلك كما وذلك لمخالفته للنظام يجوز الاتفاق على مخالفتها وإلا اعتبر باطل بطلانا مطلقاً 

لمدة لا يجوز المدة أو غير محدد العمل محدد اكان عقد  وسواءبقولها : "  ٢٨تنص المادة 

لعام كل العقد. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقا لتعلقه بالنظام العامل خلال فترة سريان اتخفيض أجر 

 " .  لعقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلكاتفاق سابق على سريان ا

 

بدفع أجور عماله نستخلص من الرد على الاتجاه الأول بأن يلتزم صاحب العمل  إذا ،

طالما رغب صاحب ،  لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيهلمنشأة كليا أو جزئيا ال فترة تعطيل اطو

تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من ،  ولا يجوز  ر عملهم لديهاستمرالعمل في ا

 .  ، ويترتب على مخالفته البطلان المطلق وذلك لتعلقه بالنظام العام لقوذلك بشكل مط الأسباب

 

وهو الذي يقول بأن عقود العمل تخضع إلى نظرية القوة ،  أما بالنسبة للاتجاه الثاني

يتحلل كل من الأطراف من التزاماتهم ، ولكن حماية لحق العمال فإن القانون القاهرة ، وبالتالي 

أجور العمال طالما أنه يرغب باستمرار عملهم لديه ، ولا يجوز إنقاص ألزم رب العمل بدفع 

 الأجر بأي حال من الأحوال . 

 

حقيقة فهذا ما نؤكد عليه ، وهو الرأي الراجح والذي نميل له ، فهو يقر بشرعية القانون 

 ولا يجتهد أمامه خاصة ولما كان النص صريح وواضح ولا لبس فيه . 

 

في هذه الأزمة ، فكما قلنا بأن القانون وضع سلاحاً أرباب العمل  أما عن حدود مسؤولية

 بيد رب العمل بأنه إن لم يرغب بدفع الأجور فله الحق بإنهاء العقد .

 



لعامل مكافأة نهاية ا يستحقبأن  ٥٢فقد أشارت المادة ولكن القانون كفل حقوق العمال ، 

( ، ولكن ما هو في صلب الموضوع  أحوال ٤وأشارت إلى  ) : لتاليةال الأحواكاملة في  لخدمةا

 . لعملالعقد من جانب صاحب انتهى اهي الحالة الأولى وهي إذا 

هذه بالنسبة للضمانة الأولى للعامل ، فبالتالي ، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة 

 ولأخذ حقه بعد انتهاء العقد . 

 

للعامل الحق في الحصول على مقابل إلى حق آخر للعامل بقولها  ٧٢د أشارت المادة قو

 . نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده

 

وللعامل أن يأخذ حقوقه كاملة بعد انتهاء عقده  هذه الحقوق متولدة من نص القانون ،

نظير عدم استطاعة رب العمل بدفع الأجر وعدم رغبته باستمرار العامل لديه ، ولا يجوز 

انون العمل وليس من بينها الانتقاص من هذه الحقوق إلا بحالات محددة على سبيل الحصر في ق

 .  ٦١هذه الحالة المنصوص عليها في المادة 

 

، هناك حق آخر وهو متعلق بالإنهاء المبكر والمفاجئ لعقد العمل ،  وهناك يتم ولكن 

بشكل عام وكي في العقد غير محدد المدة التفرقة بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة ، ف

يجب إخطار العامل بإنهاء العقد ، وإن لم يتم الإخطار وتم إنهاؤه بشكل يتم انهاء عقد أحد العمال 

لعامل الإخطار مساويا لأجر الآخر بدل مهلة افإن رب العمل يلتزم بأن يدفع للطرف  مفاجئ ،

 .  لمدةاعن نفس 

 

منهم من قال بأن هذه الظروف ليست عادية وبالتالي لا يحق له أخذ  فقد اختلف الفقه ،

العقد غير هذا البدل حق ثابت للعامل طالما كان فإن بدل مهلة الإخطار ، ولكن من وجهة نظرنا 

بغض النظر تحت أي ظرف تم الأمر ، إلا بغض النظر عن أسباب رب العمل ، و، ومحدد المدة 

 غير محدد المدة .  أنه يستحقه طالما كان العقد

 

لمدة العمل محدد اكان عقد  : " إذا ٤٧للعقد محدد المدة ، فقد نصت المادة أما بالنسبة 

لآخر عما أصابه من ضرر على ألا الطرف التزم بتعويض اوقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق 

 ... "  لعقدالمتبقية من المدة العامل عن التعويض ما يساوي أجر ايجاوز مبلغ 

 

 هنا فإن رب العمل غير ملزم بتعويض العامل ، لأن نص المادة أشار إلى عبارة ) بغير

حق ( ولكن رب العمل كان له الحق كما تطرقنا لذلك سابقاً بأن يحق له أن ينهي عقد العمل في 

في حالة عدم رغبته باستمرار العامل لديه ،  ٦١الظروف الاستثنائية التي ذكرت في المادة 

يض وبالتالي كان لرب العمل الحق بإنهاء العقد وبالتالي لا يحق للعامل مطالبة رب العمل بالتعو

 المذكور في المادة . 

 

 إذا ، نستخلص مما سبق ، بأن حدود مسؤولية رب العمل في ظل هذه الأزمة كالتالي : 

 إذا أراد استمرار العمال لديه فعليه دفع أجورهم .  -

 إذا لم يرغب باستمرار عملهم لديه فله الحق بإنهاء العقد .  -

مقابل نقدي للعامل يدفع ة الخدمة ، وأن العامل مكافأة نهايعليه أن يعطي إذا أنهى العقد ،  -

، وأما بالنسبة للعقود غير محددة المدة فإن كان إنهاء وية المجتمعة لأيام إجازاته السن

 العقد بشكل مفاجئ فإن العامل يستحق بدل مهلة الإخطار . 

 



في هذا  وإن وفقت، لوباء عن البلاد والعباد وفي الختام نسأل الله السلامة للجميع وأن يذهب ا

 البحث للحق فهو بفضل الله سبحانه وإن كان غير ذلك فهو من نفسي ومن الشيطان . 

 

  نسأل الله التوفيق .

 

 

 

 علي القلاف 
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